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لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
  في الأغراض السلمية 

اللجنة الفرعية القانونية 
الدورة الحادية والأربعون 

فيينا، ٢-١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
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معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية 
فيما يتعلق بقانون الفضاء 

 
 

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء 
  

مذكرة من الأمانة 
 

A، الفقـرة ٣٨) والـذي  / AC.105/763) ل إليه في الدورة الأربعـين للجنــة الفرعيــة القانونيــةوفقاً للاتفاق الذي تم التوص

أيدته لجنة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية في دورـا الرابعـة والأربعـين،(١) دعـت الأمانـة المنظمـات الدوليـة إلى تقـديم تقـارير 

عن أنشطتها ذات الصلة بقانون الفضاء لكي تطلع عليها اللجنــة الفرعيـة. وتضـم هـذه الوثيقـة مـا ورد مـن تقـارير حـتى ٢١ كـانون الثـاني/ينـاير 

 .٢٠٠٢

المحتويات 
الصفحة  

 ٢ .................................................................................................... المركز الأوروبي لقانون الفضاء
 ٥ وكالة الفضاء الأوروبية 
 ٦ رابطة القانون الدولي 
 ١٥ .................................................................................................... المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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المركز الأوروبي لقانون الفضاء 
 

واصـل المركـز الأوروبي لقـانون الفضـــاء في عــام ٢٠٠١ الاضطــلاع بمهمتــه في تطويــر وتعزيــز قــانون الفضــاء فيمــا بــين الــدول  -١

الأعضاء في وكالة الفضاء الأوروبية. وترد التطورات الجديدة فيما يلي: 
 

تعديل ميثاق المركز الأوروبي لقانون الفضاء  -١
 

ـــز أثنــاء الجمعيــة العامــة الإثناســنوية الــتي انعقــدت في ١٥  عـدل أعضـاء المركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء الميثـاق التأسيسـي للمرك -٢

حزيران/يونيه ٢٠٠١. واعتبارا من ذلك الوقت لـن يكـون رئيـس المركـز المستشـار القـانوني لوكالـة الفضـاء الأوروبيـة بصـورة تلقائيـة. وسـوف 

ينتخب الأعضاء من بينهم رئيس المركز ونائب الرئيس. 
 

الحطام الفضائي  -٢
 

خـلال الـدورة الأربعـين للجنـة الفرعيـة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء الخــارجي في الأغــراض الســلمية، أبلــغ المركــز  -٣

الأوروبي لقانون الفضاء اللجنة الفرعية بأنه سـوف يقـوم بدراسـة عـن الجوانـب القانونيـة للحطـام الفضـائي، وأن المرحلـة الأولى لعمليـة الدراسـة 

سـوف تتضمـن جمـع وجـهات النظـر والمقترحـات مـن خـبراء مختـارين في مجـالي القـانون والعلـوم بواسـطة اسـتبيان. كمـا أبلـغ المركـز أنـه ســـوف 

ـــات الدوليــة فيمــا  يقـدم تقريـرا عـن اسـتنتاجاته إلى الـدورة الحاليـة للجنـة الفرعيـة القانونيـة في إطـار البنـد المعنـون "معلومـات عـن أنشـطة المنظم

يتعلق بقانون الفضاء". ورحبت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية ذا الاجراء. 
 
 

حلقة عمل حول قانون الفضاء  -٣
 

بالإشارة إلى الولاية الممنوحة للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية بشـأن تعزيـز  -٤

قانون الفضاء، كان من المقرر أن ينظم المركز الملكـي المغـربي للاستشـعار البعـدي الفضـائي والمركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء حلقـة عمـل مدـا 

يومـان حـول قـــانون الفضــاء، وذلــك في الربــاط، المغــرب، في يومــي ١٤ و١٥ شــباط/فــبراير ٢٠٠٢. وكــانت حلقــة العمــل هــذه مخصصــة 

للمـهنيين العـاملين في مجـال الفضـاء (لا للمحـامين فقـط). ووجـهت الدعـوات أيضـــا إلى ممثلــي الــدول الأفريقيــة الناطقــة بالفرنســية في الربــاط 

الأعضاء في اللجنة. 
 
 

ندوة المعهد الدولي لقانون الفضاء/المركز الأوروبي لقانون الفضاء  -٤
 

كما جرت العادة في السنوات الماضية، عقدت ندوة مشــتركة بـين المعـهد الـدولي لقـانون الفضـاء والمركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء  -٥

في اليوم الأول للدورة الأربعين للجنة الفرعية القانونية؛ وكان موضـوع عـام ٢٠٠١ هـو وسـائل تسـوية النــزاعات. ويعـتزم أن تعقـد في الـدورة 

الحادية والأربعين ندوة حول "احتمالات إدارة السير في الفضاء". 
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الدورة الدراسية الصيفية  -٥
 

ــانون الفضـاء الـدورة الدراسـية الصيفيـة العاشـرة عـن قـانون وسياسـات الفضـاء بالتعـاون مـع جامعـة نيـس،  نظم المركز الأوروبي لق -٦

فرنسا. وتلقى زهاء خمسة وأربعون دارسـا مـن إحـدى عشـرة دولـة عضـوا دراسـة مكثفـة علـى مـدى أسـبوعين تنـاولت قـانون الفضـاء وقـانون 

التطبيقـات الفضائيـة (الاتصـالات، الاستشـعار عـن بعـد، أنشـطة الإطـلاق، وغـير ذلــك). وكــان موضــوع المناقشــة الجدليــة الــتي شــارك فيــها 

A). ومثَّـل الدارسـون بلدانـا مختلفـة في مفاوضـة جدليـة بشـأن مدونـة  r ianespace) الدارسون موضوعا وُضع بالتعاون مع آريـان سـبيس

سلوك دولية لأنشطة الإطلاق. وكان من المقرر أن تنشر وقائع الدراسة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
 
 

منتدى الممارسين ٢٠٠١  -٦
 

ينظم المركز الأوروبي لقـانون الفضـاء كـل عـام منتـدى للممارسـين، وهـو منتـدى للمـهنيين يسـتغرق يومـا واحـدا ويتنـاول الوضـع  -٧

ــــي، في  الراهـن لقـانون الفضـاء وعقـد منتـدى الممارسـين ٢٠٠١ تحـت عنـوان قـانون فضـاء خـاص مـن أجـل تطويـر الأنشـطة في الفضـاء الخارج

١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر بمقـر وكالـة الفضـــاء الأوروبيــة. ونظــرا إلى أن اتفاقيــة المعــهد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــاص (اليونيــدروا) بشــأن 

الضمانـات الدوليـة في المعـدات المنقولـة ومشـروع الـبروتوكول الابتدائـي الملحـق ـذه الاتفاقيـة بشـأن المسـائل الخاصـة بالممتلكــات الموجــودة في 

الفضـاء أدرجـا في جـدول أعمـال الـدورة الأربعـين للجنـة الفرعيـة القانونيـة، فقـد ارتئـي أن توعيـة المحـامين والممارســـين الأوروبيــين العــاملين في 

ــدى أمـر مسـتصوب. وقـام الأمـين العـام للمعـهد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـاص (اليونيـدروا) وعـدد  مجال الفضاء بشأن البروتوكول في هذا المنت

من الأكاديميين وممثلو وزارات العدل والمصارف وشركات التأمين بشرح ومناقشة أهمية بروتوكول اليونيدروا. 
 
 

ندوة قانون الفضاء  -٧
 

نظّـم المركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء بالتعـاون مـع كليـة الحقـوق بجامعـة بـاريس الحاديـة عشـرة (سـو) يـوم قـــانون الفضــاء الأول.  -٨

ــتي تسـتغرق يومـا واحـدا مـرة كـل عـام، وتكـون مفتوحـة أمـام الدارسـين والأكـاديميين والممارسـين  وتأمل الجامعة أن تكرر صيغة هذه المناسبة ال

وتكون مخصصة لموضوع معـين. وفي عـام ٢٠٠٢ سـيكون الموضـوع هـو القضايـا القانونيـة لمحطـة الفضـاء الدوليـة. ويؤمـل أن ينجـح يـوم قـانون 

الفضاء وأن يصبح مناسبة سنوية راسخة. 
 
 

مسابقة مانفريد لاخس للمناظرة حول قانون الفضاء  -٨
 

في اليـوم السـابق ليـوم قـانون الفضـاء هـذا العـام (انظـر الفقـرة ٨)، نظمـت في جامعـة بـاريس الحاديـــة عشــرة المباريــات التمهيديــة  -٩

ــانون الفضـاء، الـتي يجريـها المعـهد الـدولي لقـانون الفضـاء. وكـانت هـذه المباريـات  الأوروبية في مسابقة مانفريد لاخس العاشرة للمناظرة حول ق

تجـري عـادة في مقـر وكالـة الفضـاء الأوروبيـة، الا أـا نظمـت في الجامعـة مـن أجـل الـترويج لهـذه المناســـبة ولقــانون الفضــاء بشــكل عــام بــين 

الطلبة. 

ـــم المباريــات التمهيديــة القادمــة في اســبانيا بجامعــة خــايين يــوم ١٤  وسـيكرر المركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء هـذه التجربـة بتنظي -١٠

آذار/مارس ٢٠٠٢. وسيعقب ذلك أيضا ندوة ليوم واحد حول استغلال أنشطة الفضاء لأغراض تجارية، وحول محطة الفضاء الدولية. 
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مبادرة اليونيدروا  -٩
 

شاركت وكالة الفضـاء الأوروبيـة مـع المركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء بـدور فعـال في مناقشـات الفريـق العـامل التـابع لليونيـدروا،  -١١

التي دارت في إيفري في ٣ و٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وفي الاجتمـاع الأول لآليـة التشـاور غـير الرسميـة للجنـة الفرعيـة القانونيـة الـذي انعقـد في 

بـاريس في ١٠ و١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وفي الإعـداد للاجتمـاع الثـاني الـذي انعقـد في رومـا في ٢٨ و٢٩ كـانون الثـاني/ينـــاير 

 .٢٠٠٢
 
 

الأخلاقيات وقانون الفضاء  -١٠
 

يتابع المركز الأوروبي لقانون الفضاء باهتمام كبير مسألة الأخلاقيات والأنشـطة الفضائيـة ويقيـم اتصـالا مـع اللجنـة  -١٢
العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية، التابعة لليونسكو، للمشاركة في دراسة قانونيـة سـيقوم ـا خـبراء بدعـوة مـن 

لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. 

نقاط الاتصال الوطنية  -١١
 

أنشئت في عام ٢٠٠١ نقطة اتصال وطنية جديدة لبرامج وكالة الفضاء الأوروبية في النمسا. وبفضـل جـهود وزارة  -١٣
النقـل النمسـاوية أصبحـت جامعـة غراتـز نقطـة الاتصـال الوطنيـة النمسـاوية للمركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء. وســـوف يطلــق 
اجتماع مع أوساط قانون الفضاء في النمسا يزمـع عقـده في بدايـة عـام ٢٠٠٢ الـترويج لقـانون الفضـاء في النمسـا، كمـا تبـذل 

جهود مماثلة في بلجيكا والبرتغال. 
 
 

الرسالة الاخبارية للمركز الأوروبي لقانون الفضاء  -١٢
 

واصل المركز الأوروبي لقانون الفضاء إصدار رسالته الاخبارية (Newsletter) التي تتضمن مقالات عـن القضايـا  -١٤
القانونية وعن مواضيع أخرى. ولا تزال هذه الرسالة الاخبارية مصدرا مفيدا للمعلومات ليس فقط عـن التطـورات الحاصلـة في 
قانون الفضاء وإنمـا أيضـا عـن مناسـبات أخـرى تنظـم حـول العـالم (مؤتمـرات وحلقـات عمـل وغـير ذلـك) عـن قـانون الفضـاء 

وتطبيقاته. 
 
 

وكالة الفضاء الأوروبية 
 

يرد فيما يلـي ملخـص لأنشـطة وكالـة الفضـاء الأوروبيـة بشـأن قـانون الفضـاء الخـارجي في عـام ٢٠٠١. ولا تـزال  -١
وكالة الفضاء الأوروبيـة تمثَّـل في اللجنـة الفرعيـة القانونيـة وفي أفرقتـها العاملـة (وخصوصـا الفريـق العـامل المعـني بمفـهوم الدولـة 

المطلقة)، وتعرض آراءها بشأن بعض البنود. 

وكانت مواضيع قانون الفضاء التي ركزت عليها الوكالة اهتمامها بشكل خاص هي:  -٢
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تحسين إجراءات تسجيل الأجسام الفضائية. وتم إعداد صيغة محدثة من التعليمات الإدارية والمفروض أن  (أ)
توقع قريبا؛ 

الترويج لقانون الفضـاء (بالإضافـة إلى أنشـطة المركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء). وقـد اسـتجابت وكالـة  (ب)
الفضاء الأوروبية لطلب حكومة المغرب، وكان من المقرر أن تعقد حلقة عمـل عـن قـانون الفضـاء في الربـاط، المغـرب، في ١٤ 

و١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٢؛ 

ـــات الدوليــة علــى المعــدات المتنقلــة  النظـر في توافـق قـانون الفضـاء مـع مشـروع الاتفاقيـة بشـأن الضمان (ج)
والمشروع الأولي للبروتوكول بشـأن المسـائل الخاصـة بـالأصول الموجـودة في الفضـاء اللذيـن وضعـهما اليونيـدروا. وبدعـوة مـن 
حكومة فرنسا، عقد في ١٠ و١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بمقـر وكالـة الفضـاء الأوروبيـة الاجتمـاع الأول لآليـة المشـاورات غـير 
الرسمية التي وافقـت عليـها لجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية في حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. ودعمـت الوكالـة 
بفعاليـة الأعمـال التحضيريـة لهـذا الاجتمـاع وكذلـك الأعمـال التحضيريـة للاجتمـاع الثـاني المقـرر عقـده في رومــا في ٢٨ و٢٩ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢؛ 

مفهوم "الدولة المطلقـة". يشـكل هـذا المفـهوم قضيـة رئيسـية، خاصـة في الوقـت الـذي يجـري فيـه تنقيـح  (د)
الاتفاق بين فرنسا ووكالة الفضاء الأوروبية بشأن استخـدام مرافـق مركز غيانا الفضائي وموقع الإطلاق في كورو؛ 

الأخلاقيـات والأنشـطة الفضائيـة. لا تـزال وكالـة الفضـاء الأوروبيـة علـــى اتصــال وثيــق باللجنــة العالميــة لأخلاقيــات  (ه)
المعارف العلمية والتكنولوجية ومع عدد من الدول بغية وضع أفكار وخطة عمل بشأن هذا الموضوع؛ 

التعليم والحطام الفضائي (انظر تقرير المركز الأوروبي لقانون الفضاء).  (و)

ــزال وكالـة الفضـاء الأوروبيـة علـى اتصـال بالاتحـاد الفلكـي الـدولي بشـأن إعـداد دراسـة قانونيـة تتعلـق بحمايـة "السـماء  وأخيرا لا ت -٣

المظلمة" لأغراض الأرصاد الفلكية. 
 
 

رابطة القانون الدولي 
 
 

لجنة قانون الفضاء 
 

دُعيت لجنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدولي، مثلما دعيت في السنوات السابقة، لتقـديم تقريـر إلى الـدورة  -١
الحادية والأربعين للجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية. وعلـى ذلـك سـيركز 
التقرير التالي على سير العمل على مـدى الاثـني عشـر شـهرا الماضيـة، مـع إشـارة وجـيزة إلى الإسـهامات السـابقة وإلى المواضيـع 

المطروحة قيد الاستعراض المستمر من جانب اللجنة. 

فمنذ المؤتمر الثامن والأربعـين لرابطـة القـانون الـدولي الـتي انعقـدت في نيويـورك في عـام ١٩٥٨، تجتمـع لجنـة قـانون  -٢
الفضاء بصورة منتظمة. وتزايد اهتمامـها بكثـير مـن الجوانـب القانونيـة والجوانـب الأخـرى ذات الصلـة المتعلقـة بقـانون الفضـاء 
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الخارجي، وهكذا وجه اهتمام خاص إلى المسائل المختلفة التي تدرج كل عام في جدول أعمال اللجنة الفرعيـة القانونيـة. فكـان 
لرابطة القانون الدولي اسهامات في المسائل المتعلقة بتعيين حدود الفضـاء الخـارجي ورسـم تخومـه، وسـواتل الاتصـالات، ومعـنى 
ونطاق مبدأ عدم التملّك الوارد في المـادة الثانيـة مـن معـاهدة المبـادئ المنظمـة لأنشـطة الـدول في ميـدان استكشـاف واسـتخدام 
الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. (معاهدة الفضاء الخـارجي، قـرار الجمعيـة العامـة ٢٢٢٢ (د-

٢١)، المرفـق، لسـنة ١٩٦٧)، والمسـؤولية الدوليـة عـن الأنشـطة الفضائيـــة، والاستشــعار عــن بعــد، والبــث الإذاعــي المباشــر، 
واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض العسكرية، ومواضيع أخرى عولجت في السـنوات الأخـيرة، سـوف تـرد الإشـارة إليـها 

لاحقا. 

وابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، رأست اللجنة مورين ويليامز، وشـغل سـتيفان هـوب مـن جامعـة كولونيـا  -٣
منصب المقرر العام. وأعضاء لجنة قانون الفضاء هم من المحامين الدوليين المرموقين، يذكـر مـن بينـهم كـارل-هاينــز بوكشـتيغل 
الذي رأس لجنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الـدولي في الفـترة الواقعـة بـين عـامي ١٩٨٩ و٢٠٠١. والسـيد بوكشـتيغل 
وفريـق الخـبراء العـاملون معـه مـن جامعـة كولونيـا مسـؤولون عـن نجـاح انجـــاز مشــروع عــام ٢٠٠١، بشــأن الاطــار القــانوني 
لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض التجارية، والذي شارك فيه كثير من أعضاء اللجنـة. ويوجـد بـين أعضـاء اللجنـة أيضـا 
فلاديمـير كوبـال، رئيـس اللجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية، ونانداسـيري 
جاسينتوليانا، رئيس المعهد الدولي لقانون الفضاء والمدير السـابق لمكتـب شـؤون الفضـاء الخـارجي التـابع لأمانـة الأمـم المتحـدة، 

وسير روبرت جيننيغز، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، وغيلبرت غيوم، رئيسها الحالي. 

ـــا مــن بينــها الحطــام الفضــائي، وتســوية  وخـلال العقـد المـاضي، عـالجت رابطـة القـانون الـدولي علـى التـوالي قضاي -٤
النـزاعات، والتزايد المستمر للجوانــب التجاريـة للأنشـطة الفضائيـة الناجمـة عـن نمـو الاسـتثمارات الخاصـة في الفضـاء الخـارجي. 
ويركّز التقرير الأخير الذي قُدم إلى المؤتمر التاسع والستين المعقود في لندن في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٠ علـى مـا إذا كـان يلـزم تعديـل 
أحكام معينة في معاهدات الفضاء السارية لجعلها أكثر اتساقا مع السياق الدولي الحـالي. وسـيقدم التقريـر القـادم، الـذي يتنـاول 
الحاجة إلى إجراء تغييرات في صكوك الأمم المتحـدة الخاصـة بقـانون الفضـاء، إلى المؤتمـر السـبعين المقـرر عقـده في نيسـان/أبريـل 

٢٠٠٢ في نيودلهي. 

وترتبط المواضيع الثلاثة جميعها ارتباطا وثيقا بوضع إطار قانوني لاستخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض التجاريـة،  -٥
والـذي كـان الهـدف الرئيسـي لمشـروع عـام ٢٠٠١. وعملـت رابطـة القـانون الـدولي عـن كثـب بشـأن هـذه الأمـور مـــع لجنــة 
استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، حيث تتمتع بمركز المراقـب، وتقـدم إليـها سـنويا تقريـرا عـن سـير أعمالهـا، إلى 
ـــة  جـانب المعـهد الـدولي لقـانون الفضـاء، والمركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء، والمعـهد الايبـيري-الأمريكـي لقـانون الملاحـة الجوي

والفضائية والطيران التجاري وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى ذات الصلة على النطاق الإقليمي والوطني. 

ويذكر عمل لجنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدولي في تقارير رابطـة القـانون الـدولي، الـتي تنشـر بعـد كـل  -٦
مؤتمر اثناسنوي بقليل دون تلخيـص في شـكل كتـاب. ولذلـك يحـال القـارئ إلى هـذا المصـدر الأولي للحصـول علـى مزيـد مـن 
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التفاصيل. ومن ثم، سيقتصر هذا الملخـص علـى المواضيـع الثلاثـة الأخـيرة الـتي تناولتـها اللجنـة، مـع التركـيز علـى عمـل الرابطـة 
الحالي، أي الجوانب القانونية للأنشطة الفضائية التجارية. 

 
 

الحطام الفضائي  -١
 

أسفر عمل لجنة قانون الفضاء فيما يتعلق ـذا الموضـوع عـن صـك دولي يعـرف باسـم صـك بوينـس آيـرس الـدولي  -٧
بشأن حماية البيئة من الأضرار التي يسببها الحطام الفضائي. وقـد اعتمـد هـذا الصـك دون معارضـة في المؤتمـر السـادس والسـتين 
لرابطة القانون الدولي المعقود في عام ١٩٩٤ في بوينس آيرس. فنظراً لنمو أنشطة الفضاء التجارية لم يعد هنـاك الآن أي مكـان 
للتساؤل بشأن أهمية إيجاد إطار قانوني (أو علـى الأقـل مجموعـة قواعـد أو مبـادئ توجيهيـة) بشـأن هـذه المسـألة. ولـذا يبـدو أن 
الوقت قد أصبح مناسبا لإدراج هذه المسألة في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي 

في الأغراض السلمية. 

ويتضمن صك بوينـس آيـرس قائمـة بالتعـاريف والأوصـاف تتعلـق بـالتلويث (التعديـل البشـري للبيئـة بادخـال عنـاصر غـير مرغوبـة  -٨

أو باستخدام تلك العناصر بصـورة غـير مرغوبـة)، والتلـوث والحطـام الفضـائي (وهـذا عبـارة عـن وصـف أكـثر منـه تعريـف ويشـمل قائمـة غـير 

حصريـة بالافتراضـات). ويضـع الصـك أيضـا عـددا مـن الالتزامـات أو الواجبـات ذات الطـابع العـــام والمحــدد، ويتضمــن قواعــد عــن المســؤولية 

الدولية وتسوية النـزاعات، وينص على آليات الزامية وغير الزاميـة لهـذا الغـرض. وقـد نوقشـت أحكـام الصـك بصـورة متعمقـة مـن جـانب عـدة 

مؤسسات مثل المعــهد الـدولي لقـانون الفضـاء، وبصفـة خاصـة في عـام ١٩٩٩، بمناسـبة مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث المعـني باستكشـاف الفضـاء 

ـــة العمــل المتعلقــة بقــانون الفضــاء في القــرن الحــادي  الخـارجي واستخدامــه في الأغــراض السـلمية (اليونيسـبيس الثـالث)،(٢) ومـن جـانب حلق

والعشرين، الــتي كرسـت احـدى دوراـا العمليـة لهـذا الموضـوع. وفــي ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، في مؤتمـر عـن الآثـار التجاريـة للحطـام 

الفضائي نظمته في لنـدن المنظمـة الدوليـة للاتصـالات السـاتلية (انمارسـات) (بوصفـها نقطـة اتصـال المركـز الأوروبي لقـانون الفضـاء)، كـان مـن 

بين التوصيات أن يؤخذ نص صك رابطة القانون الدولي بشأن الحطام الفضـائي كأسـاس لمزيـد مـن المناقشـة الدوليـة حـول اعتمـاد اتفاقيـة بشـأن 

هذا الموضوع. 
 
 

تسوية النـزاعات  -٢
 

كانت اختصاصات لجنة قانون الفضاء التابعة للرابطـة فيمـا يتعلـق ـذا الموضـوع هـي الوقـوف علـى مـدى اتسـاق مشـروع اتفاقيـة  -٩

الرابطـة بشـأن تسـوية النــزاعات المتعلقـة بأنشـطة الفضـاء، الـذي اعتمـد في بـاريس في عـام ١٩٨٤، مـع التطـورات الأخـيرة في هـذا اـال. وقــد 

أعـد السـيد بوكشـتيغل مشـروع ١٩٨٤، بالتشـاور مـع أعضـاء اللجنـة. وفي عـام ١٩٩٨، في المؤتمـر الثـامن والسـتين للرابطـة المعقــود في تايبيــه، 

مقاطعة تايوان التابعة للصين، تمت الموافقة بالاجمـاع علـى نـص منقـح لمشـروع اتفاقيـة بشـأن تسـوية النــزاعات المتعلقـة بأنشـطة الفضـاء، ثم قُـدم 

                                                                 
انظر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، فيينا ١٩-٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٩ (منشورات الأمم  (٢)

 .(A.00.I.3 المتحدة، رقم المبيع
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هذا المشروع وشـرح بعـد ذلـك في الـدورة التاليـة للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية، وفي 

اللجنة نفسها، من جانب الرئيس السيد بوكشتيغل. 

ولم تلزم الا تغييرات طفيفة لتكييف مشروع اتفاقية ١٩٨٤ مع الوضع العالمي الحالي، ويذكر منها خصوصا ما يلي:  -١٠

المادة ١٠ تظل بـدون تغيـير في الصيغـة المنقحـة وتـترك البـاب مفتوحـا أمـام كيانـات مـن القطـاع الخـاص لكـي تكـون  (أ)

أطرافا في اجراءات تسوية النـزاعات التي تنشئها الاتفاقية للدول ذات السيادة؛ 

الأحكـام الـتي تتوخـى انشـاء محكمـة دوليـة لقـانون الفضـاء (الجـزء السـادس مـن مشـروع الاتفاقيـة) والـتي تم تبســيطها  (ب)

بعد تنقيح ١٩٩٨ (تم على سبيل المثال تخفيض عدد القضاة وكذلك بعض الحدود الزمنية المنصوص عليها في نص ١٩٨٤)؛ 

ـــارا بــين  قواعـد تسـوية النــزاعات، وهـي أساسـا في الجزأيـن الثـاني والثـالث مـن مشـروع الاتفاقيـة، اللـذان يضعـان خي (ج)

اجراءات التسوية الملزمة وغير الملزمة. وكانت الفكرة الأساسية للجنة هي البدء بمستوى منخفض للإلزام، على الأقل في المراحل الأولية. 

ولا يزال هناك بعض الجــدال بشـأن "حكـم الاسـتبعاد" الـوارد في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وتـتراوح الآراء بـين الحاجـة إلى الاحتفـاظ  -١١

ذا الحكم وتفضيل لالغائه كليا. وبالاضافة الى هذين الموقفين المتطرفـين، تقـدم الوثيقـة طائفـة واسـعة مـن الاحتمـالات المتوسـطة، مثـل الاتفـاق 

على قائمة محدودة بالمواضيع المستبعدة، أو وضع قائمة مفصلة بالمواضيع التي تختص ا المحكمة. 

وفي العـالم الحديـث، لم تعـد الحاجـــة الى مزيــد مــن الاجــراءات الفعالــة بشــأن تســوية النـــزاعات المتعلقــة بأنشــطة الفضــاء مجــالا  -١٢

ـــانون الفضــاء في  للمناقشـة، خاصـة بـالنظر الى نمـو الأنشـطة التجاريـة في الفضـاء. وقـد نوقشـت المسـألة باسـتفاضة أثنـاء حلقـة العمـل المتعلقـة بق

القـرن الحـادي والعشـرين، الـتي سـبقت الاشـارة اليـها، والـتي عقـدت في اطـــار مؤتمــر اليونيســبيس الثــالث، حيــث نوقشــت الجوانــب المختلفــة 

ــة  لمشـروع اتفاقيـة رابطـة القـانون الـدولي في جلسـات مختلفـة ـذا المؤتمـر. وبعـد اعتمـاد مشـروع الاتفاقيـة، أصبـح موضوعـا لمشـاريع بحـث مختلف

النطاقات في مؤسسات مختلفة. 

ـــن جــانب مؤتمــر المعــهد الإيبــيري-الأمريكــي لقــانون الملاحــة الجويــة والفضائيــة  وحظـي مشـروع اتفاقيـة ١٩٩٨ بدعـم قـوي م -١٣

والطـيران التجـاري، الـذي انعقـد في بنمـا في عـام ١٩٩٩، واجتماعـات اقليميـة ووطنيـة أخـرى، وأصبـح موضوعـا لتحليـل دقيـق في اطـار عـــدد 

من مشاريع البحث في بلـدان مختلفـة. وعلـى سـبيل المثـال، اختتمـت جامعـة بوينـس آيـرس مؤخـرا مهمـة مـن النـوع الـذي أبديـت فيـه تعليقـات 

مستفيضة وأضيفت بعض الاقتراحات علـى أحكـام مشـروع الاتفاقيـة. ويعـد هـذا أحـد المواضيـع الـتي تخضـع للدراسـة الدائمـة مـن جـانب لجنـة 

قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الـدولي وقاسمـا مشـتركا لجميـع أفرقـة الدراسـة المشـاركة في مشـروع ٢٠٠١، وهـو مـا سـبقت الاشـارة اليـه 

أعلاه. 
 
 

أنشطة الفضاء التجارية  -٣
 

قُدم أول تقرير وضعته رابطة القانون الدولي عن هـذا الموضـوع الى المؤتمـر التاسـع والسـتين للرابطـة، المنعقـد في لنـدن في تمـوز/يوليـه  -١٤

٢٠٠٠. غـير أن الجوانـب التجاريـة لأنشـطة الفضـاء ظـهرت باسـتمرار قبـل ذلـك بكثـــير وبتواتــر مــتزايد، عندمــا كــان يجــري إعــداد التقــارير 

السابقة عن الحطام الفضائي وتسوية النـزاعات. 
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وكـانت الخطـوة الأولى الـتي أدت الى النـص النـهائي لتقريـر لنـدن تتـألف مـن اعـادة دراســـة معــاهدات الفضــاء بــالنظر الى أنشــطة  -١٥

الفضـاء التجاريـة. وأخـذا بذلـك في الاعتبـار، تم تعيـين أربعـة مقرريـن خـاصين لكـي يتنـاولوا علـى التـوالي معـاهدة الفضـــاء الخــارجي، واتفاقيــة 

المسـؤولية الدوليـة عـن الأضـرار الـتي تحدثـها الأجسـام الفضائيـة ("اتفاقيـة المسـؤولية"، القـرار ٢٧٧٧ (د-٢٦)، المرفـق) لســـنة ١٩٧٢، واتفاقيــة 

ـــطة  تسـجيل الأجسـام المطلقـة في الفضـاء الخـارجي ("اتفاقيـة التسـجيل"، القـرار ٣٢٣٥ (د-٢٩)، المرفـق) لسـنة ١٩٧٦، والاتفـاق المنظـم لأنش

الدول على سطح القمر والأجرام السماوية الأخرى ("اتفاق القمر"، القرار ٦٨/٣٤، المرفق) لسنة ١٩٨٤. 

وبعـد القـراءة الأولى للتقـارير التمهيديـة الأربعـة، أرسـل أعضـاء اللجنـة وأخصـــائيون آخــرون عــددا مــن التعليقــات والمقترحــات.  -١٦

وكما حدث في مناسبات سابقة، حصلت اللجنة علـى مسـاعدة قيمـة مـن ثلاثـة استشـاريين علميـين، هـم ديـتر ركـس (ألمانيـا) ولوبـوس بـيريك 

ـــدن، الــذي  (الجمهوريـة التشـيكية) وهمـبرتو ريتشـياردي (الأرجنتـين). وعلـى هـذا الأسـاس، أعـد المقـرر العـام نصـا موحـدا لتقديمـه الى مؤتمـر لن

اعتمـده دون معارضـة. ويذكـر أن النـهج المشـترك بـين التخصصـات كـان دائمـا مـن السـمات البـارزة لعمـل لجنـة قـانون الفضـاء التابعـة لرابطـــة 

القانون الدولي. 

ووضـع مؤتمـر لنـدن في الاعتبـار اقتراحـات وآراء ناشـئة عـن اجتماعـات أخـرى قريبـة العـهد حـول الموضـوع، يذكـر منـها مـا يلـــي  -١٧

على سبيل المثال: 

ــــني،  حلقــة العمــل المتعلقــة بقــانون الفضــاء في القــرن الحــادي والعشريـــن (مؤتمــر اليونيســبيس الثــالث، الملتقــى التق (أ)

١٩٩٩)؛(٣) 

ندوة المعهد الدولي لقانون الفضاء لعام ١٩٩٩، في أمستردام؛  (ب)

مختلف الاجتماعات المتعلقة بمشروع عام ٢٠٠١ (جامعة كولونيا)؛  (ج)

نتائج مشاريع بحث أخرى نفذت مؤخـرا في جامعـة بوينـس آيـرس تحـت اشـراف المقـررة العامـة للجنـة قـانون الفضـاء  (د)

التابعة للرابطة. 

ـــة والفضائيــة والطــيران التجــاري في  الاسـتنتاجات الـتي خلـص اليـها المعـهد الإيبـيري-الأمريكـي لقـانون الملاحـة الجوي (ه)
مؤتمره التاسع والعشرين المنعقد في بنما، في عام ١٩٩٩، واجتماعات اقليمية ووطنية أخرى. 

تـرد فيمـا يلـي بايجـاز اسـتنتاجات اللجنـة بشـأن تنقيـح معـاهدات الفضـاء الأربـع السـابق ذكرهـا، بغيـة تـأكيد اتسـاقها مـع الوضـــع  -١٨

الراهن: 

معـاهدة المبـادئ المنظمـــة لأنشــطة الــدول في ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخــارجي، بمــا في ذلــك القمــر  (أ)

ـــة، مــن المرونــة بحيــث تصلــح كأســاس لتنظيــم الأنشــطة  والأجـرام السـماوية الأخـرى. اعتـبرت معـاهدة الفضـاء الخـارجي، في خطوطـها العام

التجارية في الفضاء اليـوم. غـير أن توضيـح بعـض المصطلحـات يبـدو ملائمـا، وكـانت هـذه احـدى النقـاط الـتي تناولهـا التقريـر المقـدم إلى المؤتمـر 

                                                                 
مداولات حلقة العمل المتعلقة بقانون الفضاء في القرن الحادي والعشرين: اليونيسبيس الثالث، الملتقى التقني، تموز/يوليه ١٩٩٩ (منشورات الأمم المتحـدة، رقـم  (٣)

 .(A.00.I.5 المبيع
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السـبعين للرابطـة الـذي عقـــد في نيودلهــي في عــام ٢٠٠١. وكــانت الأمــور الــتي حظيــت باهتمــام، مثــلا، هــي تعريــف مصطلحــي "الفضــاء 

ــة الأخـير بتعريـف "الحطـام الفضـائي" كمـا صيـغ في تقريـر الأمـم المتحـدة التقـني عـن الحطـام الفضـائي لعـام  الخارجي" و"الجسم الفضائي" وعلاق

١٩٩٩ (A/AC.105/720). وبـالمثل اعتـبر تفسـير حكـم "الفـائدة المشـتركة" غامضـا. وفيمـا يتعلـق ـذه النقطـة، ورد مؤخـــرا اقتراحــان 

جديـران بالعنايـة مـن أحـد أعضـاء اللجنـة، كـارل ك. كريسـتول، الـذي يمـيز بـين الاسـتغلال الـذي تقـوم بـه كيانـات خاصـة وكيانـات خاضعــة 

ـــاهدة اللتــين تشــيران علــى التــوالي الى  للقـانون العـام، علـى ضـوء مبـدأ الفـائدة المشـتركة. وتـرى اللجنـة أن المـادتين السادسـة والسـابعة مـن المع

المسـؤولية الدوليـة عـن الأنشـطة الوطنيـة في الفضـاء الخـارجي والمسـؤولية الدوليـة عـن الأضـرار الـتي تسـببها الأنشـطة الفضائيـة ترتبطـــان ارتباطــا 

ـــة بــالتزام ممكــن مــن جــانب الــدول بــاصدار قوانــين وطنيــة بشــأن  وثيقـا بـالجوانب التجاريـة للنشـاط. والواقـع أن المـادة السادسـة وثيقـة الصل

الترخيص بأنشطة الكيانات الخاصة في هذا الميدان والاشراف عليــها. ودعـا بعـض أعضـاء اللجنـة، برئاسـة السـيد كوبـال، الى تفسـير علـى غـرار 

مـا ورد في المـادة ١٣٩ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار الـــتي تشــير الى أنشــطة في قــاع البحــار والمحيطــات(٤) خــارج نطــاق الولايــة 

ــه اذا  القضائيـة والمسـؤولية الوطنيـة عـن الأضـرار. غـير أن اللجنـة رأت اجمـالا أن تبقـى هـذه المعـاهدة كمـا هـي. وكـان هنـاك قلـق ضمـني مـن أن

أُدخلـت تعديـلات، بكـل مـا ينطـوي عليـه هـذا الاحتمـال مـن تعقيـدات، قـد يـؤدي ذلـك الى إضعـاف مبادئـــها الراســخة. ورئــي أن التصــرف 

الأقرب الى الواقع هو اصدار بروتوكول منفصل أو مدونة سـلوك أو قـرار مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. ولا ريـب في أن اجـراءات تسـوية 

النـزاعات المنصوص عليها في المعاهدة ليست كافية في عالم تتضـاعف فيـه أنشـطة الفضـاء التجاريـة بمعـدل سـريع. وأشـارت لجنـة قـانون الفضـاء 

التابعـة للرابطـة بالنسـبة لهـذه المسـألة إلى النـص المنقـح لمشـروع اتفاقيـة بشـأن تسـوية النــزاعات المتعلقـة بالأنشـطة الفضائيـة (المـادة ١٠) الســالف 

الذكر الذي أتاح امكانيـة أمـام كيانـات مـن القطـاع الخـاص لتكـون أطرافـا في النظـام المنصـوص عليـه للـدول ذات السـيادة. ومـن أجـل معالجـة 

هذه المسائل، اقترح المقرر الخــاص المعـني بـالموضوع، السـيد هـوب، اعتمـاد بروتوكـول منفصـل لمعـاهدة الفضـاء الخـارجي، وقـد أدرج في تقريـر 

اللجنة الى مؤتمر نيودلهي؛ 

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائيـة. شـكك بعـض أعضـاء لجنـة قـانون الفضـاء التابعـة  (ب)

للرابطـة وأخصـائيون آخـرون في تعريـف الأضـرار الـوارد في المـادة الأولى مـن اتفاقيـة المسـؤولية. وكـانت هـذه نقطـــة أخــرى نوقشــت في اطــار 

التقرير المقدم إلى مؤتمـر نيودلهـي. وكـانت الآراء منقسـمة بعـض الشـيء بـين أولئـك الذيـن اعتـبروا التعريـف واسـعا بمـا يكفـي لقبولـه في الوضـع 

الحـالي وبـين دعـاة التغيـير ليشـمل الأضـرار الـتي يسـببها الحطـام الفضـائي. وقــد تنــاولت اللجنــة هــذا الموضــوع، كمــا ســبق ذكــره، في أوائــل 

وقـد أصـر أحـد المستشـارين العلميـين لـدى الرابطــة،  التسعينيات وأسفر عن مشروع صك دولي يغطي الأضرار التي يسببها الحطام الفضائي. 

وهو السيد بيريك، على أهمية جعل الدول تتحمــل المسـؤولية عـن الأنشـطة الوطنيـة في الفضـاء بـأدق المعـاني. والسـبب الرئيسـي في ذلـك هـو أن 

السـواتل التجاريـة في المـدار الثـابت بالنسـبة لـلأرض لا يمكـن دائمـا تغييرهـا إلى مـدارات المـهملات بسـبب الضغـط الـذي يمارسـه حملـة الأســـهم 

وفيمـا يتعلـق بالقـانون الواجـب التطبيـق (المـادة الثانيـة عشـــرة مــن الاتفاقيــة)، اتفــق معظــم  لاستخدام الساتل حتى اية عمره النشط. 

ـــادئ العدالــة  أعضـاء اللجنـة علـى أن هـذه المـادة تعـنى حصـرا بالقـانون الـدولي العـام ولا تثـير مشـكلة تنـازع القوانـين. وفضـلا عـن هـذا فـان مب

ــه أحيانـا جـزء مـن المبـدأ القـانوني. ويعتـبر الالـتزام بدفـع تعويـض كـامل، أو اعـادة  والانصاف أقل غموضا والتباسا في عام ٢٠٠١ مما كان يزعم

الوضع إلى ما كان عليه restitutio in integrum، واحـدا مـن أعظـم انجـازات الاتفاقيـة. ومـن ثم ينبغـي أن تبقـى المـادة الثانيـة عشـرة 

                                                                 
 .A/CONF.62/122 الوثيقة ،(A.84.V.3 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) لد السابع عشروثائق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، ا (٤)
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دون تغيـير. وفيمـا يتعلـق بمسـألة تسـوية النــزاعات، أيـدت اللجنـة تمامـا الاقـتراح الـذي تقـدم بـه الوفـد النمسـاوي إلى اللجنـــة الفرعيــة القانونيــة 

التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض السـلمية في عـام ١٩٩٨، الـذي يقضـي بأنـه ينبغـي تشـجيع الـدول علـــى الاســتفادة مــن 

الفقـرة ٣ مـن القـرار ٢٧٧٧ (د-١٦) وقبـول الطبيعـة الملزمـة لتعويضـات هيئـة المطالبـات علـى أسـاس المعاملـة بـالمثل، وهـو حـل وسـط معقــول 

وواقعي. وهذا التصرف يعد تراجعا عن الاصرار على الاجراءات الالزامية ولكنـه بالتـأكيد ليـس تراجعـا عـن هـدف وضـع اجـراءات مـن النـوع 

المنصوص عليه في سياق اتفاقية المسؤولية في مرحلة مقبلة؛ 

اتفاقيـة تسـجيل الأجسـام المطلقـة في الفضـاء الخـارجي. تعـد اتفاقيـة التســـجيل بطبيعــة الحــال أقــل ارتباطــا بــالجوانب  (ج)

التجارية لأنشطة الفضـاء مـن المعـاهدتين السـابقتين. غـير أنـه قـد يمكـن تعديلـها لجعـل نصـها أكـثر اتسـاقا مـع المرحلـة الحاليـة لاسـتغلال الفضـاء 

الخارجي. وكانت هذه قضيـة أخـرى علـى جـدول أعمـال مؤتمـر نيودلهـي. واتفقـت لجنـة قـانون الفضـاء التابعـة للرابطـة بشـكل عـام مـع الـرأي 

القائل بأن جميع السجلات الوطنيـة الـتي تحتفـظ ـا الـدول المطلقـة ينبغـي أن تكـون موحـدة بقـدر الامكـان. وكمـا لاحـظ المقـرر الخـاص المعـني 

ـــن الاتفاقيــة في حاجــة إلى تنقيــح لتيســير التعــرف علــى الــدول المطلقــة  ـذه الاتفاقيـة، السـيد كوبـال، كـانت المـواد الثانيـة والثالثـة والرابعـة م

وكذلـك الكيانـات الأخـرى المشـاركة في هـذا النشـاط. وفيمـا يتعلـق ـذه المسـألة، رأى المقـرر الخـاص أنـه ينبغـي لنظـــام التســجيل المــزدوج أن 

يكون قادرا على توفير معلومات كافية عن خصائص ونطــاق الأنشـطة الفضائيـة ذات الصلـة بـأغراض التسـجيل. وتتفـق هـذه الأفكـار مـع أحـد 

استنتاجات الــدورة الثامنـة لحلقـة العمـل المتعلقـة بقـانون الفضـاء في القـرن الحـادي والعشـرين (مؤتمـر اليونسـبيس الثـالث، الملتقـى التقـني)، الـذي 

دعا الى تطبيق أفضل لاتفاقية التسجيل بحيث يوفر مزيدا من المعلومات المفصلة عـن الحطـام الفضـائي. وبعـد أن صـرف النظـر عـن فكـرة ادخـال 

تعديلات على اتفاقية التسجيل، سوف تكـون الاحتمـالات الباقيـة امـا وضـع بروتوكـول منفصـل، أي صـك ملـزم، أو قـرار مـن الجمعيـة العامـة 

يتضمن مبادئ توجيهية للدول الأطراف بشأن تفسير وتطبيق الأحكام المعنية؛ 

الاتفـاق المنظـم لأنشـطة الـدول علـى سـطح القمـر والأجـرام الســـماوية الأخــرى. تعــد المــادة ١١ مــن اتفــاق القمــر  (د)

واحدة من أكثر الأحكام اثارة للجدل. وعمومـا، تـرى اللجنـة أن هـذا الصـك يتطلـب أكـثر مـن مجـرد تعديـلات ثانويـة لكـي يتسـق مـع الواقـع 

الحديث. ولهذا، وعلى خـلاف اتجـاه التفكـير السـائد في المعـاهدات السـابقة، لم تحبـذ رابطـة القـانون الـدولي الابقـاء علـى الصيغـة الحاليـة لاتفـاق 

القمـر. وفيمـا يتعلـق بالتحسـينات الممكنـة لاتفـاق القمـر، تذكّـر معظـم أعضـاء اللجنـة الاختـلاف الحـاد حـول الجـزء الحـادي عشـر مـن اتفاقيـــة 

قانون البحار، والذي يتناول قاع البحـار والمحيطـات الواقعـة خـارج حـدود الولايـة القضائيـة الوطنيـة. وقدمـت هـذه الأحكـام لاجـراء مزيـد مـن 

المفاوضات بشأا, أسفرت عن الاتفاق بشـأن تنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار لسـنة ١٩٩٤. وكـان يبـدو 

أن هـذا هـو الحـل العملـي الوحيـد. وتتضمـن اختصاصـــات لجنــة قــانون الفضــاء التابعــة للرابطــة بالنســبة للمؤتمــر القــادم دراســة أســباب قلــة 

التصديقات على اتفاق القمر. وتناول هذه المسألة فصـل آخـر مـن تقريـر اللجنـة إلى مؤتمـر نيودلهـي. وكـان مـن بـين الاقتراحـات المختلفـة، رأي 

ــراث مشـترك للبشـرية" بعبـارة "الشـاغل المشـترك للبشـرية جمعـاء". واقـترح المقـرر الخـاص فرانـس فـون  للبعض أنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة "ت

دير دانك العودة إلى صيغة "عـالم جميـع البشـر". وبـالمثل اقـترح المقـرر الخـاص إدخـال عـدد مـن التعديـلات علـى "النظـام الـدولي" الـذي سينشـأ 

لاستغلال الموارد الطبيعية للقمر. 

كـان هـذا باختصـار جـانب مـن أحـدث نتـائج اللجنـة وأهدافـها في المسـتقبل. وكـان علـى رأس القضايـا الشـائكة مســـألة توضيـــح  -١٩

مصطلحــات معينــة لكـي يتســنى المضـي نحـو تقـديم مقترحـات دقيقـة بشـأن التعديـلات الممكنـة لصكــوك قانــون الفضـاء للأمـــم المتحــدة نظــرا 
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لأنشطة الفضاء التجارية. وقد وفَّر غيلبرت غيوم بعـض المعلومـات المفيــدة عـن هـذه النقطـة. وكـان المصـدر هـو "معجـم القـانون الـدولي العـام" 

international public”) (“Dictionnaire de droit الـذي قـام بتحريـره في بروكسـل السـيد جـان ســـالمون وأســهم فيــه 

أكـاديميون مرموقـون، وقـد يسـر ذلـك كثـيرا الوصـول إلى "مقترحـات ملموسـة"، حسـب التعبـير الـوارد في ولايـة لنـدن ٢٠٠٠، للتقريـر المقـــدم 

إلى مؤتمر رابطة القانون الدولي في نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
 
 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية  
 
 

التاريخ والولاية  -١
 

ـــن ١٦ وكالــة متخصصــة في الأمــم المتحــدة. وهــي  المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة هـي منظمـة حكوميـة دوليـة وتعـد واحـدة م -١

مسؤولة عن الترويج لقضية حمايـة الملكيـة الفكريـة في جميـع أنحـاء العـالم، مـن خـلال التعـاون فيمـا بـين الـدول والتضـافر، حسـب الاقتضـاء، مـع 

منظمات دولية أخرى، وكذلك عن ادارة مختلف المعـاهدات الـتي تعـنى بحقـوق الملكيـة الفكريـة. وكـان عـدد الـدول الأعضـاء في المنظمـة العالميـة 

للملكية الفكرية ١٧٨ عضوا حتى ٦ شباط/ فبراير ٢٠٠٢.  
 
 

الأنشطة العامة  -٢
 

ـــة للملكيــة الفكريــة؛ وادارة شــؤون  تشـتمل الأنشـطة الرئيسـية للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة علـى وضـع قواعـد ومعايـير دولي -٢

المعـاهدات الـتي تجسـد تلـــك القواعــد والمعايــير وكذلــك المعــاهدات الــتي تيســر رفــع الالتماســات لحمايــة الاختراعــات والعلامــات التجاريــة 

والتصاميم الصناعية؛ وتوفـير المعلومـات عـن الملكيـة الصناعيـة. وتضطلـع المنظمـة أيضـا ببرنـامج كبـير لتقـديم المسـاعدة القانونيـة والتقنيـة للبلـدان 

النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلــة انتقاليـة. وفضـلا عـن هـذا، يقـدم مركـز التحكيـم والوسـاطة التـابع للمنظمـة خدمـات تلـبي الحاجـة إلى 

طرق سريعة وغير مكلفة لتسوية النـزاعات التجارية التي تنطوي على ملكية فكرية. 
 
 

الأنشطة المتعلقة بقانون الفضاء  -٣
 

في الاجتماعات التي عقدا المنظمة العالمية للملكية الفكريـة في أيلـول/سبتمبــر ٢٠٠١، أيـدت الـدول الأعضـاء اقـتراح المديـر العـام  -٣

ــبراءات  بشـأن جـدول أعمـال المنظمـة للـبراءات، الـذي سـوف يتضمـن مشـاورات علـى نطـاق العـالم فيمـا بـين الحكومـات ومسـتخدمي نظـام ال

بشـأن وضـع مخطـط اسـتراتيجي لتطويـر النظـام الـدولي للـبراءات في المسـتقبل. وسـوف يكـون جـدول أعمـال المنظمـة للـبراءات مكمـلا وداعمـــا 

ــبراءات  ) واصـلاح معـاهدة التعـاون في مجـال ال S P LT) لمشـاريع جاريـة تتعلـق بالـبراءات مثـل مشـروع معـاهدة قـانون الـبراءات الموضوعيـة

) التي كان الغرض منـها هـو توفيـق عـدد مـن المبـادئ القانونيـة  S PLT) وقد ناقشت الدول الأعضاء في المنظمة مشروع معاهدة .(PCT)

P) في حزيـران/يونيـه  L T ) الأساسية التي يقوم عليها منح البراءات في مختلف بلدان العالم، وذلـك بعـد نجـاح ابـرام معـاهدة قـانون الـبراءات 

٢٠٠٠. ومـع أن هـذه الأنشـطة غطّـت حمايـة الاختراعـات بشـكل عـام، فاـا تتصـل أيضـا بحمايـة المخترعـات الفكريـة المتعلقـة بأنشـطة الفضـاء 

الخارجي. 
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ـــة الملكيــة الفكريــة في الفضــاء الخــارجي  وفضـلا عـن هـذا، شـاركت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة في المناقشـات المتعلقـة بحماي -٤

لسـنوات عديـدة. ومـن المسـلّم بـه أن حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة تـؤدي دورا أساسـيا في تطويـر ونقـل تكنولوجيـا الفضـاء في ظـــل الظــروف 

السياسـية والاقتصاديـة الراهنـة الـتي نتـج عنـها تحويـل الأنشـطة الفضائيـة نحـو الفـرص التجاريـة والخوصصـة. ويتضمـــن البرنــامج والميزانيــة لفــترة 

السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، والذي وافقت عليـه الـدول الأعضـاء، النظـر في التدابـير الـتي تتخـذ والشـكل الـذي يعطـى لأي اسـتنتاجات قـد تنتـهي 

اليها الدول الأعضاء بشأن حماية الملكية الصناعية في الفضاء الخارجي. 
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